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الملخّص:

ــاً لأحــكام  ــردة لصاحــب العمــل، وفق ــالإرادة المنف ــر محــدد المــدة ب ــد العمــل غي ــي هــذا البحــث حــالات إنهــاء عق ــاول ف نتن
قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2000. فقــد أورد هــذا القانــون مجموعــة مــن الأســباب التــي تجيــز لصاحــب العمــل 
إنهــاء هــذا العقــد مــن طــرف واحــد، ووجــود أحــد هــذه الأســباب - كمبــرر لفصــل العامــل - ينفــي عــن الفصــل صفــة الفصــل 

التعسّــفي.

وقــد وردت هــذه الأســباب بشــكل رئيــس فــي المادتيــن )40( و)41( مــن قانــون العمــل الفلســطيني؛ فأجــازت المــادة )40( 
فصــل العامــل دون إشــعار، وذلــك إذا ارتكــب العامــل إحــدى المخالفــات الــواردة فــي هــذه المــادة، أمــا المــادة )41(، فأجــازت 
الفصــل لأســباب فنيــة أو اقتصاديــة. هــذا إضافــة إلــى حالتيــن وردتــا فــي المادتيــن )38( و)2/103( يمكــن لصاحــب العمــل 
أن يســتفيد منهمــا فــي فصــل العامــل. غيــر أن هــذا القانــون لــم يوضــح بشــكل صريــح مــا إذا كانــت تلــك الأســباب وردت علــى 
ســبيل المثــال أو علــى ســبيل الحصــر، وهــو مــا أدى إلــى تضــارب أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية فــي هــذا الخصــوص. 
كمــا ناقشــنا فــي هــذا البحــث إمكانيــة أن يتضمــن النظــام الداخلــي لمنشــأة العمــل، المصــادق عليهــا فــي وزارة العمــل، أســباباً 

أخــرى للفصــل لــم يشُــر إليهــا القانــون.

الكلمات المفتاحية: إنهاء عقد العمل؛ صاحب العمل؛ العامل؛ عقد العمل غير محدد المدة؛ فصل العامل.
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Abstract:

This research deals with the termination of indefinite labor contract by the employer as per the 
Palestinian Labor Law No. 7 of the year 2000. 

The latter law provides the employer certain privileges allowing him to terminate the contract 
unilaterally. The availability of one of these reasons makes the employment termination decision 
on the part of the employer admissible and legal.

These reasons are mentioned mainly in Articles (40) and (41) of the Palestinian Labor Law. 
Article (40) permits dismissal of an employee without short notice, if he/she commits any of the 
violations mentioned in this article, while Article (41) permits dismissal for technical or 
economic reasons.

Additionally, the employer can benefit from two more articles; viz. article (38) and articles 
(103/2), to fire the employee. However, this law did not explicitly clarify whether these reasons 
were mentioned as examples or exclusively, which led to conflicting rulings of the Palestinian 
High Court in this regard.

Furthermore, we discuss the possibility of employee dismissal in the internal regulations of 
firms that have been approved by the Palestinian Ministry of Labor, albeit not being listed in the 
Palestinian Labor Law.

Keywords: Employer; Employee; Indefinite Labor Contract; the termination of contract, 
employee dismissal.   
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مقدمة:

أورد المشــرع الفلســطيني تعريفــاً لعقــد العمــل، فــي قانــون العمــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة )))2000، حيــث جــاء فــي المــادة 
)24( مــن هــذا القانــون أن :«عقــد العمــل الفــردي)))، هــو اتفــاق كتابــي أو شــفهي، صريــح أو ضمنــي، يبُــرم بيــن صاحــب 
ــة  ــل، لمصلح ــأداء عم ــل ب ــه العام ــزم بموجب ــن، ويلت ــل معي ــاز عم ــددة، أو لإنج ــر مح ــددة أو غي ــدة مح ــل، لم ــل وعام عم

صاحــب العمــل، وتحــت إدارتــه وإشــرافه، ويلتــزم فيــه صاحــب العمــل بدفــع الأجــر المتفــق عليــه للعامــل«.

ووفقــاً لهــذا التعريــف فــإن عقــد العمــل- مــن حيــث المــدة - قــد يكــون محــدد المــدة، أو غيــر محــدد المــدة. وبشــكل عــام يشــترك 
العقــدان فــي معظــم الأحــكام، مــن حيــث الحقــوق والواجبــات التــي يرتبهــا كل منهمــا علــى طرفيهمــا، أي العامــل وصاحــب 
العمــل. ومــع ذلــك فــإن هنــاك بعــض الأحــكام التــي تنطبــق علــى العقــد غيــر محــدد المــدة دون العقــد محــدد المــدة. مــن ذلــك 
مــا ورد فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة )46( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، والتــي جــاء فيهــا، أنــه :« يجــوز لأي مــن طرفــي 
عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة إنهــاءه، بمقتضــى إشــعار يرُســل بعلــم الوصــول إلــى الطــرف الآخــر، قبــل شــهر مــن إنهــاء 
العمــل«. ومــن ذلــك أيضــاً، مــا ورد فــي الفقــرة الثالثــة، مــن المــادة ذاتهــا، مــن أنــه :« يعُتبــر تعســفياً إنهــاء عقــد العمــل دون 
وجــود أســباب موجبــة لذلــك«. وهــذا يعنــي أن وصــف الفصــل التعســفي بمفهومــه الــوارد فــي قانــون العمــل، وبالتعويــض 
المنصــوص عليــه فــي هــذا القانــون، ينطبــق علــى العامــل بعقــد عمــل غيــر محــدد المــدة))). أمــا العقــد محــدد المــدة، فــا يحــق 
لأي مــن أطرافــه فســخه )إنهــاءه( قبــل انتهــاء مدتــه، فــإذا خالــف صاحــب العمــل ذلــك وفصــل العامــل مــن العمــل فــإن الأمــر 

يخضــع - بمــا فــي ذلــك التعويــض الــذي قــد يطالــب بــه العامــل - للقواعــد العامــة، وليــس لقواعــد قانــون العمــل))).

إن عــدم تحديــد مــدة العقــد هــو مــا يعطــي أطرافــه الحــق فــي إنهائــه وقتمــا يشــاؤون، فــإذا كان الإنهــاء مــن طــرف صاحــب 
العمــل فإنــه يجــب أن يتوفــر مبــرر مشــروع وكافٍ للإنهــاء)))، وهــو مــا يتحقــق إذا وُجــد ســبب مــن الأســباب التــي يحددهــا 

القانــون للإنهــاء؛ وذلــك حتــى لا يوصــف هــذا الإنهــاء بالتعســف.

وهــذا يعنــي أنــه يجــوز لأي مــن طرفــي عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، وعلــى خــاف القواعــد العامــة، إنهــاء العقــد بــالإرادة 
المنفــردة، ذلــك أن هــذا العقــد هــو مــن العقــود المســتمرة، فــإذا لــم يجُِــز القانــون لطرفيــه إنهــاءه، فهــذا يعنــي تأبيــد العقــد، 
وهــو مــا يشــكل قيــداً علــى حريــة كل مــن العامــل وصاحــب العمــل. وهــذا مــا حــدا بالمشــرع الفلســطيني إلــى منــح الحــق 
لطرفــي عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة إنهــاءه بــالإرادة المنفــردة، بالشــروط التــي حددهّــا المشــرع، وفــي مقدمتهــا إرســال 
إشــعار مرفــق بعلــم الوصــول، مــن الطــرف الراغــب بإنهــاء العقــد إلــى الطــرف الآخــر، وذلــك قبــل شــهر مــن الإنهــاء الفعلــي 

للعمــل، وفقــاً لمــا جــاء فــي المــادة )1/46( مــن القانــون الفلســطيني، المشــار إليهــا أعــاه))).

1  منشور في: الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية الفلسطينية(، العدد )39(، الصادر بتاريخ 25/11/2001، ص7.

2  سُمّي العقد الذي يربط بين عامل واحد وصاحب عمل بعقد العمل الفردي، تمييزاً له عن عقد العمل الجماعي، الذي نظمه الباب الرابع من 
قانون العمل الفلسطيني.

3  جاء في المادة )47( من قانون العمل الفلسطيني، أنه: »مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً، 
مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل، على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين«.

وجاء في المادة )48( من ذات القانون، أنه: "تحُتسب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعمولة، على أساس متوسط 
أجره الشهري، في مدة السنة الأخيرة".

وللمزيد حول هذا الموضوع، انظر: العتوم، منصور إبراهيم، والهبيشان، إبراهيم وليد، إثبات الفصل التعسفي وآثاره في عقد العمل غير محدد المدة، 
دراسة تحليلية نقدية مقارنة، مجلة الجامعة الخليجية، قسم القانون، البحرين، المجلد )3(، العدد )2(، السنة 2011، ص6 وما بعدها.

4  مع ذلك، يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد محدد المدة، وفصل العامل من العمل، إذا ارتكب هذا الأخير إحدى المخالفات الواردة في المادة )40( 
من قانون العمل الفلسطيني. انظر في ذلك ما ذكرناه صفحة )5( من هذا البحث.

5  انظر: رحمة، محمود علي، السلطة التقديرية والشروط التعسفية لصاحب العمل في إنهاء وتعديل عقد العمل- دراسة مقارنة، ط1، مركز 
الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة، مصر، 2018، )والمراجع التي أشار إليها(، ص224.

6  ننوه هنا إلى أن المادة )35/4( أوردت حكماً خاصاً بالإخطار الموجه من العامل الراغب في إنهاء عقد العمل، مفاده أنه إذا كان العامل يتقاضى 
أجره على أساس شهري، فيجب عليه إرسال الإخطار قبل ترك العمل بشهر، أما إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي أو أسبوعي أو 

بالقطعة أو بالعمولة، فيجب عليه إرسال الإخطار قبل أسبوع فقط من ترك العمل.
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غيــر أن القانــون الفلســطيني ميّــز بيــن إنهــاء هــذا العقــد مــن قبــل العامــل، إذ يجــوز للعامــل الاســتقالة مــن عملــه دون إبــداء 
الأســباب)))، وفــي الوقــت الــذي يريــد)))، ولا يتوقــف نفــاذ اســتقالته علــى موافقــة صاحــب العمــل. أمــا صاحــب العمــل فإنــه 
وإن كان يجــوز لــه إنهــاء عمــل العامــل، شــريطة إشــعاره قبــل شــهر مــن الإنهــاء، وبحيــث لا تملــك أيــة جهــة إلغــاء قــراره، 
ســواء أكانــت تنفيذيــة كــوزارة العمــل، أم قضائيــة كالمحاكــم المختصــة، غيــر أن القانــون اعتبــر أن ذلــك الإنهــاء والفصــل 
مــن قبــل صاحــب العمــل ســيعُتبر تعســفياً إن لــم تكــن هنــاك أســباب توجبــه، فقــد جــاء فــي المــادة )3/46( مــن قانــون العمــل 

الفلســطيني، أنــه: » يعُتبــر تعســفياً إنهــاء عقــد العمــل دون وجــود أســباب موجبــة لذلــك«))).

ــداء الأســباب، أو لأي ســبب يتخــذه ذريعــة لفصــل  ــه أن يفصــل العامــل دون إب وهــذا يعنــي أن صاحــب العمــل لا يجــوز ل
العامــل. فعــدم توفــر ســبب فــي نظــر القانــون يوجــب علــى ربّ العمــل أن يبــرر إنهــاء العقــد مــن طرفــه، وفصــل العامــل مــن 

عملــه ســيضُفي علــى هــذا الفصــل وصــف )الفصــل التعســفي ()1)).

صحيــح أن هــذا الأمــر لــن يشــكل عائقــاً فــي النهايــة أمــام صاحــب العمــل)1))، الــذي يريــد أن يفصــل عامــاً لديــه مــن عملــه، 
غيــر أنــه إنْ تبيـّـن أن ذلــك الفصــل تــم دون أســباب توجبــه، أو تبــرره بالأحــرى – كمــا أســلفنا- فــإن صاحــب العمــل مُعــرّض 
لإمكانيــة مقاضاتــه مــن قبــل العامــل، ومطالبتــه بتعويــض الفصــل التعســفي المنصــوص عليــه فــي المــادة )47( مــن القانــون 

الفلسطيني)1)).

ولأهميــة وخطــورة هــذا الأمــر فقــد وردت فــي قانــون العمــل الفلســطيني أســباب إن توفـّـرت يجــوز لصاحــب العمــل أن يقــوم 
راً ومشــروعاً. بفصــل العامــل، دون أن يعتبــر الفصــل تعســفياً، بــل يكــون مبــرَّ

ونحــن فــي هــذا البحــث ســنناقش الأســباب التــي تجيــز لصاحــب العمــل إنهــاء عمــل العامــل بعقــد غيــر محــدد المــدة، والتــي 
وردت فــي قانــون العمــل الفلســطيني، بحيــث نتعــرف عليهــا، وعلــى شــروطها، ونبحــث فــي مــا إذا كانــت تلــك الأســباب قــد 
ــلُّ فعــاً يــد صاحــب العمــل عــن إمكانيــة قيامــه  وردت علــى ســبيل المثــال أو علــى ســبيل الحصــر، وفــي مــا إذا كانــت تغَُ

بفصــل العامــل، لســبب لــم يــرد صراحــةً فــي القانــون. 

أهمية البحث:

7  يمكن أن تثار هنا مسألة أن العامل الذي يريد ترك العمل، يجب أن يمارس حقه في هذا الترك بحسن نية، أي أن يختار وقتاً مناسباً لهذا الترك، 
فلا يترك عمله في وقت أو بأسلوب يمكن أن يلحقا الضرر بصاحب العمل ومنشأته.

8  شريطة إرسال الإشعار في الوقت المناسب الذي حدده القانون، على النحو الذي أوضحناه.

9  نتفق هنا مع الرأي القائل بأن المشرع جانب الصواب باستعمال كلمة )موجبة(، وكان ينبغي عليه استعمال كلمة )مبررة(، فالأسباب التي قد 
تؤدي بصاحب العمل إلى إنهاء العقد وفصل العامل من طرف واحد، تبرر له هذا الفصل، ولا توجب عليه ذلك، أي أنها لا تؤدي وجوباً إلى 

الإنهاء. انظر في هذا الرأي: نصرة، أحمد، قانون العمل الفلسطيني، ط3، 2017، ص247.

10  جاء في حكم للمحكمة الاتحادية العليا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الطعن رقم )18( لسنة 6 ق، جلسة 7/11/1984، أن: » إنهاء 
خدمة العامل لدى رب العمل، في العقود غير محددة المدة ...، ليست رخصة مطلقة له دون قيد، بل يلزم أن يكون إنهاء العقد مبنياً على سبب 

مشروع، لا يشوبه تعسف«. مشار إليه لدى: الرند، ناصر صالح، الإنهاء التعسفي لعقد العمل، طبقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة 
مقارنةً بالشريعة الإسلامية، أكاديمية شرطة دبي، 2010، ص183.

11  جاء في حكم لمحكمة النقض المصرية، )في الطعن رقم 317 لسنة 79 قضائية، الدوائر العمالية، جلسة 26/5/2010(، أن: »لصاحب العمل 
الحق في إنهاء عقد العمل بإرادته المنفردة، وأن هذا الإنهاء تنقضي به الرابطة العقدية، ولو اتسّم بالتعسف، غاية الأمر أنه يترتب للعامل الذي 
                                                                                                      eg.gov.cc.www//:https :أصابه ضرر في هذه الحالة، الحق في التعويض«. منشور في موقع محكمة النقض المصرية

كما جاء في حكم آخر لذات المحكمة، أنه: »...وإن كان لصاحب العمل طبقاً للقانون في عقد العمل غير محدد المدة، إنهاء عقد العمل بإرادته 
المنفردة، وأنه بهذا الإنهاء تنقضي الرابطة العقدية، إلا أنه يجب أن يستند الإنهاء إلى مبرر«. مشار إليه لدى: النوافلة، يوسف أحمد، الحماية 

الموضوعية والإجرائية للعامل من الفصل التعسفي: دراسة مقارنة في قانون العمل العماني والإماراتي والأردني، مجلة دراسات- علوم 
الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، المجلد )46(، العدد )3(، 2019، ص466.

12  ويعتبر الفصل تعسفياً كذلك، إذا لم تتُبّع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها عند فصل العامل، حتى وإن ارتكب هذا الأخير سلوكاً يبرر 
فصله من عمله. انظر: ملحم، أشرف، الرقابة القضائية على الفصل التعسفي، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، مركز المنارة 

للدراسات والأبحاث، الرباط- المغرب، العدد )22(، 2108، ص12.
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تعتبــر مســألة إنهــاء عقــد العمــل مــن طــرف صاحــب العمــل، وفصل العامــل من عمله، مســألة فــي غايــة الأهمية والحساســيةّ، 
فنحــن نتحــدث عــن عقــد عمــل غيــر محــددة المــدة، وهــو مــا يعنــي أن العامــل يتمتــع، وفقــاً لهــذا العقــد، بالاســتقرار الوظيفــي، 
ــة،  ــة واجتماعي ــاً بهــذا الاســتقرار، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات اقتصادي ــه يشــكل مسّ ــه مــن عمل وبالتالــي فــإن فصل
فالعامــل يعيــل أســرة، واســتقرارها مــن اســتقراره. وبالتالــي فإنــه مــن الأهميــة بمــكان أن نتعــرّف علــى الأســباب التــي يجــوز 
معهــا لصاحــب العمــل فصــل العامــل مــن عملــه، والوقــوف علــى الشــروط الواجــب توفرهــا، كــي يتمكــن صاحــب العمــل 

مــن ممارســة حقــه فــي إنهــاء العقــد مــن طــرف واحــد.

إشكالية البحث وأسئلته:

نعبر عن إشكالية البحث بالأسئلة التالية:

- ما هي حالات إنهاء عقد العمل غير محدد المدة في قانون العمل الفلسطيني من طرف صاحب العمل؟

- هل وردت هذه الحالات في القانون على سبيل المثال أم على سبيل الحصر؟

- مــا هــي الشــروط الواجــب توفرهــا كــي يتمكــن صاحــب العمــل مــن الاســتناد إلــى الحــالات الــواردة فــي القانــون، لإنهــاء 
العقــد غيــر محــدد المــدة؟

- ما هو موقف القضاء الفلسطيني من هذه المسألة؟

منهج البحث ونطاقه:

اتبعنــا فــي هــذا البحــث  المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث نتنــاول بالوصــف والتحليــل نصــوص قانــون العمــل الفلســطيني 
رقــم )7( لســنة 2000، وبعــض الأنظمــة الصــادرة بموجبــه، ذات العلاقــة بموضــوع البحــث. إضافــة إلــى تناولنــا لأحــكامٍ 
صــادرة عــن محكمــة النقــض الفلســطينية فــي موضــوع البحــث، وهــي أحــكام تتسّــم بالتناقــض، علــى النحــو الــذي ســنبينّه 

فــي البحــث. 

خطة البحث: 

ــي  ــل ف ــل صاحــب العم ــن قب ــل م ــد العم ــاء عق ــوان :« إنه ــاء الأول بعن ــة مباحــث، ج ــى ثلاث ــذا البحــث إل ــيم ه جــرى تقس
الحــالات المنصــوص عليهــا مــن قبــل صاحــب العمــل«، فيمــا جــاء المبحــث الثانــي بعنــوان :« إنهــاء عقــد العمــل مــن قبــل 
صاحــب العمــل فــي الحــالات غيــر المنصــوص عليهــا مــن قبــل صاحــب العمــل«، أمــا المبحــث الثالــث والأخيــر، فقــد جــاء 
تحــت عنــوان :« إنهــاء عقــد العمــل مــن قبــل صاحــب العمــل فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي النظــام الداخلــي لمنشــأة 

العمــل«.

المبحث الأول

إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل في الحالات المنصوص عليها في قانون العمل

) أود الإشارة هنا  إلى أن عنوان المبحث الأول لا يتطابق تماما مع عنوان المبحث الاول  كما جاء ذكره 
سابقا (

يمكــن تعريــف إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة مــن قبــل صاحــب العمــل بأنــه: فســخ للعقــد المبــرم بيــن العامــل وصاحــب 
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العمــل لمــدة غيــر محــددة، بــإرادة صاحــب العمــل المنفــردة، أي بصفــة أحاديــة الجانــب)1)).

وقــد حــدد قانــون العمــل الفلســطيني أســباباً تبــرر لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد مــن طــرف واحــد، وفصــل العامــل مــن العمــل، 
ويمكــن إجمــال هــذه الأســباب فــي مــا يلــي: 

1- الفصــل دون إشــعار، وفقــاً للمــادة )40( مــن القانــون، إذا ارتكــب العامــل أيــة مــن المخالفــات الــواردة فيهــا، فقــد جــاء فــي 
هــذه المــادة أنــه:« لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل مــن طــرف واحــد، دون إشــعار مــع حقــه فــي مطالبــة العامــل  بالحقــوق 
الأخــرى كافــة، عنــد ارتكابــه أيــة مــن المخالفــات التاليــة: 1- انتحالــه شــخصیة غیــر شــخصیته أو تقدیمــه شــهادات أو وثائــق 
ــل، شــریطة  ــه خســارة جســیمة لصاحــب العم ــد نشــأت عن ــال مؤك ــه خطــأ نتیجــة إهم ــل 2- ارتكاب ــزورة لصاحــب العم م
أن یبلــغ صاحــب العمــل الجهــات المختصــة بالحــادث خــال ثمــان وأربعیــن ســاعة، مــن وقــت علمــه بوقوعــه 3- تكــراره 
مخالفــة النظــام الداخلــي للمنشــأة المصــادق علیــه مــن وزارة العمــل، أو التعلیمــات المكتوبــة الخاصــة بســامة العمــل وصحــة 
العمــال، رغــم إنــذاره بهــا حســب الأصــول 4- تغیبــه دون عــذر مقبــول أكثــر مــن ســبعة أیــام متتالیــة، أو أكثــر مــن خمســة 
عشــر یومــاً متقطعــة خــال الســنة الواحــدة، علــى أن یكــون قــد أنــذر كتابیــاً بعــد غیــاب ثلاثــة أیــام فــي الحالــة الأولــى، أو 
عشــرة أیــام فــي الحالــة الثانیــة 5- عــدم وفــاء العامــل بالالتزامــات المترتبــة علیــه بموجــب عقــد العمــل، رغــم إنــذاره حســب 
الأصــول 6- إفشــائه للأســرار الخاصــة بالعمــل، التــي مــن شــأنها أن تســبب الضــرر الجســیم 7- إدانتــه بحكــم نهائــي فــي 
جنایــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو الأمانــة أو الأخــاق العامــة 8- وجــوده أثنــاء العمــل فــي حالــة ســكر أو متأثــراً بمــا تعاطــاه 
مــن مــادة مخــدرة یعاقــب علیهــا القانــون 9- اعتدائــه بالضــرب أو التحقیــر علــى صاحــب العمــل، أو علــى مــن یمثلــه، أو 

علــى رئیســه المباشــر “.

ونــرى أنــه يمكــن الاســتنتاج مــن هــذه المــادة، أن المشــرع يقيّــد مــن خلالهــا حــق صاحــب العمــل بإنهــاء عقــد العمــل، وهــو 
ــدأ بوجــوب عــدم تعســف صاحــب العمــل، فــي اســتعمال ذلــك الحــق، بــل أورد فــي هــذه المــادة  ــم يكتــفِ بوضــع مب ــا ل هن
ــذي يقــع مســتنداً إلــى  ــد العمــل، ممــا يغُنــي القاضــي عــن تكييــف هــذا الإنهــاء، ال تطبيقــات خاصــة للإنهــاء المشــروع لعق

إحــدى هــذه التطبيقــات)1)).

كمــا نلاحــظ علــى هــذه المــادة أمريــن)1))، الأول: أن المشــرّع حــاول أن تشــمل هــذه المــادة كافــة المخالفــات، التــي يتُصــور أن 
يرتكبهــا عامــل مــا، فــي أي منشــأة عمــل، وقــد كان موفقــاً فــي ذلــك إلــى حــد بعيــد، وهــو مــا يدعونــا إلــى القــول – ضمــن 
اعتبــارات أخــرى- بــأن أســباب وحــالات الفصــل – وفقــاً لهــذه المــادة - وردت علــى ســبيل الحصــر. والأمــر الثانــي: هــو أن 
هــذه المــادة أجــازت لصاحــب العمــل الفصــل دون إشــعار، لكــن يجــب الانتبــاه إلــى أنــه فــي بعــض الحــالات التســعة الــواردة 
فيهــا، يجــب علــى صاحــب العمــل أن يقــوم بإنــذار العامــل قبــل فصلــه، أو أنــه يجــب أن يكــون هنــاك تكــرار مــن العامــل 
للمخالفــة حتــى يســتحق هــذا العامــل الفصــل، وبالتالــي فــإن فصلــه دون توافــر شــروط هــذا الفصــل يــؤدي إلــى اعتبــاره فصــاً 

تعســفياً، حتــى لــو كانــت المخالفــة قــد صــدرت فعــاً مــن العامــل)1)).

13  مزيد، النوري، دور القاضي في مجال النزاعات المترتبة عن الطرد لأسباب اقتصادية، مجلة دراسات قانونية، كلية الحقوق- جامعة 
صفاقس، تونس، العدد )15(، 2008، ص22.

14  الفجال، عادل عبد الحميد، الإنهاء غير المشروع لعقد العمل )دراسة مقارنة(، وفقاً لأحكام قانون العمل الجديد رقم )12( لسنة 2003، منشأة 
المعارف، الإسكندرية، 2009، ص263.

15  انظر: أبوزينة، أحمد، تعليق على أحكام قضائية، ص4، موقع منظومة القضاء والتشريع في فلسطين )المقتفي(، إصدار معهد الحقوق- 
جامعة بيرزيت، فلسطين، على الرابط التالي:

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=98899
16  في هذا السياق، قضت محكمة التمييز الأردنية في حكمها رقم )665/2006( )هيئة خماسية(، والصادر بتاريخ 31/8/2006، بأن: »... 

الإنذار الثاني، والذي سُمّي بالإنذار الأولي المؤرخ في 25/8/2002، لا يحمل أي توقيع للمطعون ضده، كما لم يوضح نوع وماهية المخالفة 
المنسوبة إليه في الإنذار المذكور، وإن وصف هذه المخالفة بـ«مخالفتك لوائح الشركة وأنظمتها«، دون بيان ماهية هذه المخالفة، بشكل تتمكن 
المحكمة معه من مراقبة هذه المخالفة وصحتها، مما يجعل هذا الإنذار غير صحيح وباطل ...«. مشار إليه لدى: نصرة، أحمد، مرجع سابق، 

هامش رقم )3(، ص230.
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وتطبيقــاً لذلــك أشــار الحكــم الصــادر عــن محكمــة النقــض الفلســطينية بتاريــخ 2014/12/15، فــي الطعنيــن رقــم 
ــل  ــل فص ــادة )40( قب ــي الم ــواردة ف ــروط ال ــق الش ــرورة تطبي ــى ض ــق- إل ــم )2013/627(، -وبح )2013/617(، ورق
العامــل، وذلــك حتــى يكــون الفصــل مشــروعاً، كشــرط إنــذار العامــل عنــد غيابــه عــن العمــل، ذلــك أن عــدم التــزام صاحــب 

.((1(ً ــفيا ــن الفصــل تعس ــل م ــا يجع ــذه له ــك الشــروط وتنفي ــل بتل العم

ــه مــن وقــوع  ــد مــدة لصاحــب العمــل، بعــد علمــه وتحقق ــون العمــل الفلســطيني خــا مــن تحدي ــى أن قان ــا نشــير إل كمــا أنن
المخالفــة مــن قبــل العامــل، لكــي يمــارس حقــه بفصــل هــذا العامــل؛ حيــث إنــه إذا انقضــت هــذه المــدة فــا يجــوز لصاحــب 
العمــل فصــل العامــل. وهــذا بخــاف مــا نصــت عليــه المــادة )1/84/ب( مــن هــذا القانــون، والمتعلقــة باتخــاذ الإجــراءات 
التأديبيــة مــن قبــل صاحــب العمــل تجــاه العامــل، الــذي خالــف لائحــة الجــزاءات المعــدةّ مــن قبــل صاحــب العمــل، والمصــادق 
عليهــا مــن وزارة العمــل، إذ جــاء فــي هــذه المــادة، أنــه: »لا يتُخّــذ أي إجــراء تأديبــي ضــد العامــل بعــد انقضــاء أســبوعين 

مــن تاريــخ التثبّــت مــن المخالفــة«.

ونعتقــد أنــه مــن بــاب أولــى كان يجــب علــى المشــرع تحديــد مــدة لصاحــب العمــل لفصــل العامــل مــن العمــل، إذا ارتكــب 
هــذا الأخيــر إحــدى المخالفــات الــواردة فــي المــادة )40( مــن القانــون، وبحيــث يترتــب علــى مضــي هــذه المــدة ســقوط حــق 
صاحــب العمــل فــي فصــل العامــل، لأن مضــي مــدة معقولــة علــى ذلــك، وعــدم قيــام صاحــب العمــل بفصــل العامــل، يعنــي 
ــع العامــل بالاســتقرار  ــى يتمت ــك وحت ــه لفصــل العامــل، لذل ــة، وعــدم اتجــاه نيت ــك المخالف تغاضــي صاحــب العمــل عــن تل
الوظيفــي، وحتــى لا تكــون تلــك المخالفــة ســيفاً مســلطاً عليــه، يهــدده بهــا صاحــب العمــل بالفصــل ، وفــي أي وقــت يشــاء، لا 

بــد مــن تحديــد مــدة لا يجــوز لصاحــب العمــل بانقضائهــا فصــل العامــل مــن العمــل.

وأخيــراً، نشــير هنــا إلــى أن المــادة )40( المذكــورة، لا يقتصــر تطبيقهــا- فــي رأينــا- علــى العقــود غيــر محــددة المــدة، بــل 
تطُبـّـق أيضــاً علــى العقــود محــددة المــدة، ليــس فقــط لأن نــص هــذه المــادة لــم يشُِــر إلــى أنــه ينطبــق فقــط علــى العقــود غيــر 
محــددة المــدة، إنمــا أيضــاً لأن العامــل بعقــد محــدد المــدة، إذا ارتكــب إحــدى المخالفــات الــواردة فــي هــذه المــادة، يكــون قــد 

أخــل بالتزامــه العقــدي، الأمــر الــذي يبيــح للطــرف الآخــر فــي العقــد، وهــو صاحــب العمــل، بالتمســك بإنهــاء هــذا العقــد.

2- الفصــل لأســباب فنيــة أو اقتصاديــة، وفقــاً للمــادة )41( مــن قانــون العمــل الفلســطيني. فقــد جــاء فــي هــذه المــادة، أنــه: 
»یجــوز لصاحــب العمــل إنهــاء عقــد العمــل لأســباب فنیــة أو خســارة، اقتضــت تقلیــص عــدد العمــال، مــع احتفــاظ العامــل 

بحقــه فــي بــدل الإشــعار، ومكافــأة نهایــة الخدمــة، شــریطة إشــعار الــوزارة بذلــك«)1)).

تقــوم هــذه المــادة علــى افتــراضٍ مفــاده: أنــه قــد يطــرأ على ظــروف العمــل مســتجدات تتعلــق بالجوانــب الفنيــة أو الاقتصادية، 
يصبــح معهــا مــن مصلحــة صاحــب العمــل تقليــص عــدد العمــال، وهــو مــا أجازتــه هــذه المــادة. وقــد اشــترطت لهــذا التقليــص 
احتفــاظ العامــل بحقــه فــي بــدل الإشــعار، إضافــةً إلــى قيــام صاحــب العمــل بإشــعار وزارة العمــل، بقــراره بإنهــاء العقــد أو 

العقــود، وتقليــص عــدد العمــال، للأســباب الفنيــة أو الاقتصاديــة )الخســارة( التــي يدعّيهــا.

تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن المــادة )41( المذكــورة، لــم تنــص بوضــوح مــا إذا كانــت تنطبــق فقــط علــى العقــود غيــر محــددة 
المــدة، دون العقــود محــددة المــدة. ونحــن نــرى أن مجــرد اشــتراطها احتفــاظ العامــل بحقــه فــي بــدل الإشــعار، وكذلــك قيــام 

كما قضت محكمة النقض الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، في حكمها الصادر بتاريخ 11/1/2015، في الطعن المدني رقم )348/2014(، بأن 
اعتداء العامل على زميله لا يخول صاحب العمل بفصله، لأن نص المادة )40/9( قصر الاعتداء الذي يبرر فصل العامل على صاحب العمل، 

أو من يمثله، أو على الرئيس المباشر للعامل، وأن النص جاء صريحاً ومحدداً، وأنه لا اجتهاد في مورد النص، وأن المشرع الفلسطيني لو 
أراد أن ينسحب الأمر على زملائه العمال، لأفصح عن إرادته في هذا الشأن. منشور في موقع المقتفي، مرجع سابق.

17  انظر: أبوزينة، أحمد، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، ص5.

18  من الأمثلة على الأسباب الفنية: إعادة هيكلة المنشأة أو اندماج شركتين معاً، أو استخدام آلات حديثة، تقلصّ الحاجة للأيدي العاملة، أو 
استخدام كاميرات مراقبة بدلاً من عمال الأمن والحراسة. أما الأسباب الاقتصادية، فهي -كما أوضح النص ذاته- الخسارة التي تلحق بصاحب 

العمل، فلا يعود معها قادراً على الاستمرار في عقود العمل مع كل العاملين لديه، فيلجأ إلى تقليص عددهم.
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صاحــب العمــل بإشــعار الــوزارة بتقليــص عــدد العمــال، يعنــي أن المقصــود بهــا هــو العقــود غيــر محــددة المــدة، لأن العقــود 
محــددة المــدة لا يوُجّــه بشــأن انتهائهــا إشــعار، فهــي تنتهــي بشــكل طبيعــي بانتهــاء مدتهــا.

وهنــا يثُــار تســاؤل مفــاده: مــاذا لــو قــام صاحــب العمــل بإشــعار العامــل بقــرار الفصــل، ثــم اســتمر المتعاقــدان فــي تنفيــذ العقــد 
بعــد انتهــاء مــدة ذلــك الإشــعار؟

نؤيــد الــرأي القائــل بأنــه : لا بــد مــن النظــر إلــى نيــة كل مــن طرفــي العقــد، فــإذا كان القصــد مــن اســتمرارهما فــي تنفيــذ العقــد 
بعــد انتهــاء مــدة الإشــعار، هــو فقــط إتاحــة وقــت أطــول أمــام العامــل للبحــث عــن عمــل جديــد)1))، فــإن هــذا الأمــر يدخــل فــي 
إطــار حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود وإنهائهــا، ولا يعنــي العــدول عــن إنهــاء العقــد، ويجــوز لأي مــن الطرفيــن التوقــف عــن 

العمــل فــي أي وقــت، دون الحاجــة إلــى إشــعار جديــد)2)).

هــذا وقــد لاحــظ البعــض - وبحــق- أنــه يجــب فــي هــذه الحالــة، أن يتوفـّـر فعــاً ســبب اقتصــادي أو فنــي، يكــون مســتقلاً عــن 
شــخص العامــل وســلوكه، وأن يكــون هــذا الســبب مســتنداً إلــى اعتبــارات موضوعيــة مرتبطــة بنشــاط المنشــأة أو الظــروف 

المحيطــة بهــا، ســواء تعلــق الأمــر بإنتاجيــة المنشــأة أو هيكلتهــا، أو بتراجــع فــي وضعهــا المالــي)2)).

ولاحــظ آخــرون أن الفصــل مــن العمــل وفقــاً للمــادة )41(، يشُــترط فيــه أن يقــع بشــكل جماعــي، وهــو مــا تــدل عليــه عبــارة 
»تقليــص عــدد العمــال« الــواردة فــي هــذه المــادة، بمعنــى أن الفصــل الفــردي لعامــل واحــد، هــو مؤشــر - مــن حيــث المبــدأ- 
علــى عــدم انطبــاق هــذه المــادة علــى ذلــك الفصــل، لأن الفصــل الفــردي لــن يحــل –غالبــاً- المشــكلة الاقتصاديــة التــي تمــر 
ــه فــي المنشــآت الصغيــرة التــي يعمــل بهــا عــدد  ــه علــى إطلاقــه؛ لأن ــكلام لا يمكــن الأخــذ ب بهــا المنشــأة. غيــر أن هــذا ال
محــدود مــن العمــال، كعامليــن اثنيــن أو ثلاثــة، يمكــن أن يشــكل فصــل واحــد أو أكثــر منهــم، حــاً للمشــكلة الاقتصاديــة أو 

الماليــة، التــي تمــر بهــا المنشــأة)2)).

3- أمــا الحالــة الثالثــة مــن حــالات الفصــل المبــرر والمشــروع فــي قانــون العمــل الفلســطيني، فهــي حالــة خاصــة بالمــرأة 
العاملــة التــي أنجبــت مولــوداً، وحصلــت علــى إجــازة الــولادة مدفوعــة الأجــر، والتــي تقــوم بعمــل آخــر خــال هــذه الإجــازة، 
ــاً للمــادة )2/103( مــن هــذا القانــون، يجــوز لصاحــب العمــل فصــل هــذه المــرأة، إذا ثبــت أنهــا اشــتغلت بعمــل آخــر  فوفق

خــال تلــك الإجــازة.

ويلُاحــظ هنــا أن هــذه المــادة لــم تحــدد مــا إذا كان يجــب أن يســبق هــذا الفصــل إشــعار يوجهــه صاحــب العمــل إلــى العاملــة 
التــي أنجبــت، وبرأينــا فــإن الإشــعار لا يلــزم فــي هــذه الحالــة، لأن الغايــة مــن هــذا الإشــعار، والحكمــة منــه، وهــي عــدم 
مفاجــأة العامــل المفصــول، منتفيتــان فــي هــذه الحالــة، فيفُتــرض أن تعلــم هــذه المــرأة، وهــي تتمتــع بإجــازة الــولادة مدفوعــة 

الأجــر، بأنــه لا يجــوز أن تعمــل فــي عمــل آخــر خلالهــا)2)).

ه للإشعار إلى صاحب العمل. 19  أو مساعدة صاحب العمل في العثور على عامل جديد، إذا كان العامل هو الراغب بإنهاء العقد، والموجِّ

20  انظر في هذا الرأي: الرند، ناصر صالح، والمراجع والأحكام التي أشار إليها، مرجع سابق، ص180-181.

21  مزيد، النوري، النظام القانوني للطرد لأسباب اقتصادية، مجلة القضاء والتشريع، مركز الدراسات القضائية والقانونية، تونس، العدد )3(، 
آذار 2008، ص92.

22  ملحم، أشرف، مرجع سابق، ص19.

23  انظر: أبوزينة، أحمد، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، ص5.
وانظر بخلاف هذا الرأي: نصرة، أحمد، مرجع سابق، ص238، والذي يرى أنه يلزم صاحب العمل إرسال إشعار الإنهاء للمرأة العاملة، على 
اعتبار أن الحالات التي يجوز فيها الإنهاء دون إشعار، محددة حصراً في المادة )40( من القانون، إضافة إلى حالة إنهاء العقد في فترة 

التجربة، والذي لا يلزمه إشعار أيضاً. 
غير أننا نرى أن الحكمة من عدم الإشعار وفقاً للمادة )40(، هو أنه لا يجوز للعامل الذي يرتكب أية من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة 

أن يدعّي المفاجأة، وهو ما ينطبق على حالة المرأة التي أنجبت -كما ذكرنا أعلاه-، وبالمقابل فإن العامل المفصول وفقاً للمادة )41( يحتفظ 
بحقه في بدل الإشعار، تجنباً لمفاجأته بإنهاء عقده. وبطبيعة الحال نرى أن الأفضل أن يحسم المشرع هذه المسألة، ويحدد موقفه صراحةً مما 

إذا كان يلزم الإشعار في هذه الحالة أم لا.
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4- فصل العامل إذا جرى إغلاق منشأة العمل بقرار إداري أو قضائي لمدة تزيد عن شهرين:

ــة صــدور قــرار إداري أو  ــد العمــل فــي حال ــه: »1- لا ينتهــي عق جــاء فــي المــادة )38( مــن قانــون العمــل الفلســطيني، أن
ــي  ــزام المذكــور ف ــى شــهرين ... 2- ينقضــي الالت ــد عل ــاً، لمــدة لا تزي ــاف نشــاطها مؤقت ــي، بإغــاق المنشــأة، أو إيق قضائ

ــرة )1( أعــاه بعــد مــدة الشــهرين ...«.  الفق

تعالــج هــذه المــادة الحالــة التــي يتــم فيهــا إغــاق المنشــأة أو إيقــاف نشــاطها مؤقتــاً، بقــرار إداري يصــدر عــن جهــات إداريــة 
مختصــة، مثــل الــوزارات والبلديــات، أو بقــرار قضائــي يصــدر عــن جهــة قضائيــة مختصــة، كالنيابــة العامــة، وذلــك نتيجــة 
مخالفــة ارتكبهــا صاحــب العمــل للشــروط التــي تعمــل المنشــأة بمقتضاهــا، كالشــروط الصحيــة فــي المطاعــم، أو تعليمــات 

الأمــان والســامة فــي ورش البنــاء، أو تعليمــات الصيانــة الدوريــة فــي الألعــاب الترفيهيــة. 

ــل إن  ــد عــن شــهرين، ب ــاف النشــاط لا تزي ــدة الإغــاق أو إيق ــت م ــد العمــل لا ينتهــي، إذا كان ــإن عق ــادة ف ــذه الم ــاً له ووفق
صاحــب العمــل ملــزم بدفــع أجــور عمالــه خــال هــذه الفتــرة. وهــو مــا يترتــب عليــه أن قيــام صاحــب العمــل بإنهــاء عقــد أي 
عامــل، فــور اتخــاذ قــرار الإغــاق، أو فــي غضــون شــهرين مــن اتخــاذه، يعنــي أن هــذا الفصــل هــو فصــل تعســفي. وبمفهــوم 
المخالفــة، فإنــه إذا زادت مــدة الإغــاق أو الإيقــاف عــن شــهرين، فــإن صاحــب العمــل يســتطيع أن يتمســك بانتهــاء العقــود 

التــي تربطــه بعمالــه، أو أي منهــم)2))، بمضــي مــدة شــهرين علــى ذلــك الإغــاق أو الإيقــاف.

ويبــدو أن هنــاك مــن يخلــط بيــن إغــاق المنشــأة أو إيقــاف نشــاطها مؤقتــاً، وفقــاً للمــادة )38( المذكــورة، وبيــن توقــف المنشــأة 
عــن العمــل لأســباب وظــروف قاهــرة، كالظــروف التــي يحياهــا الشــعب الفلســطيني فــي ظــل الاحتــال الإســرائيلي)2))، إذ قــد 
تتخــذ ســلطات هــذا الاحتــال قــرارات صريحــة ومباشــرة بإغــاق بعــض المنشــآت، أو قــد يترتــب علــى ممارســاتها، فــي 
كثيــر مــن الأحيــان، إغــاق بعــض آخــر مــن تلــك المنشــآت، أو توقــف نشــاطها لفتــرة قــد تطــول أو تقصــر. ونحــن نــرى أن 
هــذه الحالــة، تخضــع لحكــم المــادة )41( مــن القانــون، التــي تناولناهــا فــي هــذا المبحــث، وتحديــداً الشــق المتعلــق بتقليــص 

عــدد العمــال، بســبب الخســارة التــي قــد تلحــق بصاحــب العمــل، لأي ســبب مــن الأســباب، وليــس لحكــم المــادة )38(. 

كمــا أن الفــرض فــي هــذه الحالــة، أن قــرار الإغــاق ســيصدر عــن جهــة إداريــة أو قضائيــة وطنيــة، وهــو يشــكل عقوبــة 
ــق  ــى تحقي ــي يهــدف إل ــه، وهــو بالتال ــزام ب ــه الالت ــي، كان يجــب علي ــف لأي نــص أو إجــراء قانون لصاحــب العمــل المخال

ــر المتصــور فــي قــرار الإغــاق الصــادر عــن ســلطات الاحتــال الإســرائيلي.  مصلحــة عامــة، وهــو الأمــر غي

وقــد وقعــت محكمــة النقــض الفلســطينية فــي هــذا الخلــط، فقــد جــاء فــي أحــد أحكامهــا)2))، أنــه: »... ولمــا كان ذلــك، وكانــت 
محكمــة البدايــة بصفتهــا الاســتئنافية، قــد قنعــت مــن خــال البينــات المقدمــة، إن إنهــاء عمــل المدعــي )الطاعــن( مــن قبــل 
الجمعيــة المدعــى عليهــا، جــاء عقــب إغــاق الاحتــال لهــا بأربعــة أشــهر، وعبثــه بمحتوياتهــا، ومصادرتــه لأجهــزة تعــود 
لهــا، وأن هكــذا إنهــاء لــه مــا يبــرره، ولا يشــوبه أي تعســف، يســتأهل معــه التعويــض. وحيــث تــرى محكمــة النقــض أن مــا 
ــة  ــى نشــاط الجمعي ــه، وأن هكــذا إغــاق يبــرر إنهــاء العمــل، لتأثيــره عل ــه محكمــة الموضــوع واقــع فــي محل توصلــت إلي
المدعــى عليهــا، والــذي يجعــل عمــل العامــل أو بعــض العامليــن لديهــا لا مــكان لــه، ويعــزز ذلــك أنــه إذا كان إغــاق المنشــأة 
بقــرار إداري أو قضائــي، لمــدة تزيــد علــى الشــهرين، يبــرر إنهــاء عقــد العمــل، طبقــاً لأحــكام المــادة )1/38( مــن قانــون 
العمــل، فإنــه مــن بــاب أولــى اعتبــار إغــاق الجمعيــة لفتــرة تزيــد علــى الشــهرين، مبــرراً لصاحــب العمــل فــي إنهــاء عمــل 

24  لا نتفق هنا مع الرأي القائل بأنه إذا كان إغلاق المنشأة بسبب خطأ صاحب العمل، استحق العمال بعقود عمل غير محددة المدة تعويضات 
الفصل التعسفي، ونرى أن هذا الرأي يؤدي إلى تحميل صاحب العمل أعباء لا سند لها من القانون، ويضاعف من خسارته التي ترتبت أصلاً 

على إغلاق المنشأة، حتى لو أن هذا الإغلاق كان بسبب أخطائه أو إهماله أو تقصيره.
انظر ذلك الرأي لدى: نصرة، أحمد، مرجع سابق، ص222.

25  انظر في هذا الخلط: ملحم، أشرف، مرجع سابق، ص16.

26  حكمها الصادر بتاريخ 28/4/2013، في الطعن المدني رقم )354/2012(. منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.
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العامــل. وحيــث لا ينــال مــن ذلــك بقــاء مســتخدمين آخريــن فــي عملهــم، لتنــوع نشــاطات الجمعيــة، آخذيــن بعيــن الاعتبــار، 
أنــه لــم يجــرِ تعييــن شــخص آخــر مــكان المدعــي فــي العمــل مديــراً تنفيذيــاً للجمعيــة بــدلاً عنــه«.

وكمــا ذكرنــا، فإننــا لا نجــد فــي اســتناد المحكمــة إلــى المــادة )1/38( لتبريــر فصــل العامــل اســتناداً صحيحــاً، بــل كان عليهــا 
الاســتناد إلــى نــص المــادة )41( مــن القانــون، لتبريــر ذلــك الفصــل. 

وقبــل أن ننهــي هــذا المبحــث، نشــير إلــى أنــه علــى العكــس ممــا ورد فــي المــواد المشــار إليهــا أعــاه، بشــأن حــالات وأســباب 
ــه لا يجــوز  ــد بأن ــل الفلســطيني، يفي ــون العم ــن قان ــادة )39( م ــي الم ــم ف ــد ورد حك ــا، فق ــتناداً إليه ــل اس ــل العام ــاء عم إنه
إنهــاء عمــل العامــل، اســتناداً إلــى الحــالات الــواردة فــي هــذه المــادة، ممــا يعنــي أن مخالفتهــا تشــكل قرينــة علــى أن الفصــل 
هــو فصــل تعســفي. فقــد جــاء فــي هــذه المــادة أنــه: »لا يمكــن اعتبــار الحــالات التاليــة، بوجــه الخصــوص، مــن الأســباب 
الحقيقيــة، التــي تبــرر إنهــاء العمــل مــن قبــل صاحــب العمــل ...«)2)). ونلاحــظ أن عبــارة »بوجــه الخصــوص«، تفيــد أن هــذه 
الأســباب التــي لا تبــرر إنهــاء عمــل العامــل، هــي علــى ســبيل المثــال، وليســت علــى ســبيل الحصــر، مــا يعنــي أن الفصــل 
التعســفي لا يقتصــر علــى كــون هــذا الفصــل عائــداً إلــى أحــد الأســباب الــواردة فــي المــادة )39( المشــار إليهــا، إنمــا جــاء 
ذكــر هــذه الأســباب للتأكيــد علــى خصوصيتهــا وإبــراز طبيعتهــا وأهميتهــا)2)). وبكلمــات أخــرى، فــإن أي فصــل للعامــل مــن 
قبــل صاحــب العمــل، لا يســتند إلــى أحــد الأســباب الــواردة فــي المــواد الأربعــة المتقــدم بيانهــا، وهــي )40(، )41(، )38(، 

)2/103(، يشــكل فصــاً تعســفياً.

بنــاء علــى كل مــا تقــدم يمكــن تعريــف الفصــل التعســفي بأنــه : كل إنهــاء لعقــد العمــل لا يســتند إلــى ســبب قانونــي، أو إلــى 
صــدور خطــأ مــن العامــل، أو تــم دون اتبــاع الإجــراءات التــي يحددهــا القانــون كشــرط لذلــك الإنهــاء، ففصــل العامــل يجــب 
ألا يكــون ســببه مجــرد رغبــة صاحــب العمــل فــي إنهــاء التزامــه القانونــي تجــاه العامــل، واســترداد حريتــه، وممارســة حقــه 

فــي تعييــن وإنهــاء عمــل العامليــن لديــه)2)).

المبحث الثاني

إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل في الحالات غير المنصوص عليها من قبل صاحب العمل

بعــد اســتعراض الحــالات التــي أجــاز فيهــا قانــون العمــل لصاحــب العمــل إنهــاء عقــود العمــل غيــر محــددة المــدة، بإرادتــه 
المنفــردة، نتســاءل هنــا فيمــا إذا كانــت تلــك الحــالات قــد وردت علــى ســبيل الحصــر أو علــى ســبيل المثــال؟

قبــل أن نجيــب علــى هــذا الســؤال ونبُــدي رأينــا فــي الموضــوع، نلاحــظ أن أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية، تناقضــت 
فــي الإجابــة عليــه، فمنهــا مــا اعتبــر أن فصــل العامــل مــن قبــل صاحــب العمــل يجــب أن يكــون لأحــد الأســباب المحــددة فــي 
القانــون، والمتقــدم بيانهــا، وإلا اعتبُــر الفصــل تعســفياً. ومنهــا مــن اعتبــر أن تلــك الأســباب لــم تــرد علــى ســبيل الحصــر، بــل 

يمكــن أن توجــد أســباب وحــالات أخــرى، تبــرر لصاحــب العمــل فصــل العامــل مــن العمــل.

ونضــرب مثــالاً علــى ذلــك التناقــض، فــي أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية، كل مــن الحكــم الصــادر بتاريــخ 2017/2/13، 
ــم  ــن رق ــي الطعني ــخ 2014/12/15، ف ــادر بتاري ــم الص ــم )2015/474(، والحك ــم )2015/401(، ورق ــن رق ــي الطعني ف

27  وهذه الأسباب الواردة في المادة )39( المشار إليها، هي: 1- الانخراط النقابي، أو المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو أثناء 
العمل، إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل 2- إقدام العامل على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال، أو كونه يمارس هذه النيابة حالياً، 

أو مارسها في الماضي 3- إقدام العامل على رفع قضية، أو مشاركته في إجراءات ضد صاحب العمل، بادعاء خرق القانون، وكذلك تقديمه 
لشكوى أمام الهيئات الإدارية المختصة«.

28  العتوم، منصور إبراهيم، الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، جامعة عمان الأهلية، المجلد )9(، العدد 
)1(، 2002، ص162. 

29  النوافلة، يوسف أحمد، مرجع سابق، ص465.
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)2013/617(، ورقــم )2013/627()3)).

ففــي الحكــم الأول، اعتبــرت محكمــة النقــض أن الحــالات )المخالفــات( التســعة، الــواردة فــي المــادة )40( مــن قانــون العمــل، 
ليســت »الحــالات الوحيــدة التــي تبــرر الفصــل حصــراً«، واســتندت فــي ذلــك علــى مــا جــاء فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
)46( مــن القانــون، مــن أنــه: » يعتبــر تعســفياً إنهــاء عقــد العمــل دون وجــود أســباب موجبــة لذلــك«. إنمــا اعتبــرت أن الفــرق 
بيــن الفصــل وفقــاً للمــادة )40( المذكــورة، والفصــل لأســباب أخــرى )مبــرّرَة مــن وجهــة نظــر المحكمــة، وغيــر واقعــة تحــت 
حصــر(، أن الفصــل وفقــاً للمــادة )40( يكــون دون إشــعار، أمــا الفصــل المبــرر لأســباب أخــرى، فــا ينفــي اســتحقاق العامــل 
لبــدل الإشــعار. كمــا اعتبــرت المحكمــة أن »تقريــر وتقديــر مــا إذا كان الفصــل تعســفياً مــن عدمــه، يخضــع لإطلاقــات محكمــة 

الموضــوع، فــي ضــوء مــا يقُــدم مــن بينــات، طالمــا أنــه جــاء علــى نحــو ســائغ، ولــه أصــل فــي الأوراق«.

يؤيــد ذلــك ويكــرره أيضــاً، مــا جــاء فــي الحكم الصــادر عــن ذات محكمة النقــض المنعقــدة فــي رام الله، بتاريــخ 2015/4/20، 
ــن  ــي يمك ــباب الت ــم يحــدد الأس ــة أن »المشــرع الفلســطيني ل ــذه المحكم ــرت ه ــم )2012/833()3))، إذ اعتب ــن رق ــي الطع ف
ــوع،  ــة الموض ــباب لمحكم ــك الأس ــر تل ــرك تقدي ــل ت ــفياً، ب ــاً تعس ــا فص ــل، دون اعتباره ــاء العم ــة لإنه ــا موجب اعتباره
تســتخلصها مــن الظــروف والملابســات التــي تحيــط بواقعــة الفصــل مــن العمــل، باعتبــار أنهــا مــن المســائل الموضوعيــة 
التــي تســتقل محاكــم الموضــوع بتقديرهــا، دون معقــب عليهــا، طالمــا أن اســتخلاصها بحكــم القانــون مــن تلــك الواقعــة مقبــول 

وســائغ ». 

ونشــير إلــى أننــا نجــد أن هــذا الحكــم ذاتــه يشــوبه التناقــض فــي عباراتــه)3))، حيــث ورد فيــه العبــارة التاليــة: »يثــور تســاؤل 
ــة موضــوع هــذه الدعــوى، ضمــن حــالات الفصــل المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن  جوهــري، فــي ظــل عــدم ورود الحال
ــك عمــاً  ــر ذل ــد العمــل، دون أن يعُتب ــاء عق ــي إنه ــل الحــق ف ــا لصاحــب العم ــن أجازت ــون العمــل، اللتي )40، 41( مــن قان

تعســفياً ...«.

ــر »أن الفصــل التعســفي هــو  ــم )2013/627(، فاعتب ــم )2013/617(، ورق ــن رق ــي الطعني ــي، الصــادر ف أمــا الحكــم الثان
الــذي يصــدر عــن صاحــب العمــل بــا مبــرر، وبشــكل مخالــف لنــص المــادة )40(، والمــادة )41( مــن قانــون العمــل، اللتيــن 
حددتــا الحــالات التــي يجــوز معهــا لصاحــب العمــل إنهــاء خدمــة العامــل، فــإذا لــم تتوافــر إحــدى هــذه الحــالات، وقــام صاحــب 
العمــل رغــم ذلــك بفصــل العامــل، فــإن الفصــل عندئــذ يكــون تعســفياً«، أي أن هــذا الحكــم اعتبــر حــالات الفصــل المبــرر 

–وعلــى خــاف الأحــكام الســابقة- مذكــورة علــى ســبيل الحصــر، فــي هاتيــن المادتيــن.

وعلــى ذات النهــج جــاء فــي حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، فــي الطعنيــن رقــم )2009/94( و)2009/101(، الصــادر 
بتاريــخ 9/30/)3))2009، أنــه: »علــى صاحــب العمــل أن يثبــت ســبب إنهــاء عقــد العمــل، وأن يكــون ذلــك لأحــد الأســباب 

المحــددة فــي المادتيــن )40، 41( مــن قانــون العمــل علــى ســبيل الحصــر، وإلا كان متعســفاً فــي فصــل العامــل«.

ــد أخــذ – ــم )2013/627(، ق ــم )2013/617(، ورق ــن رق ــي الطعني ــه، الصــادر ف ــم المشــار إلي ــى أن الحك ــداءً إل نشــير ابت
وبحــق- علــى المحكمــة الاســتئنافية تفســيرها الخاطــئ لأحــكام المادتيــن )40، 41( المذكورتيــن، وأنهــا خلطــت بيــن المخالفــة 
التــي تصــدر عــن العامــل بغيابــه عــن عملــه، والــواردة فــي المــادة )4/40(، وبيــن الأســباب الفنيــة الــواردة فــي المــادة )41(، 
وأنهــا أخطــأت باعتبارهــا غيــاب العامــل وعــدم التزامــه بعملــه مــن الأســباب الفنيــة التــي تجيــز فصلــه مــن طــرف واحــد، 

30  جميع هذه الأحكام منشورة في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.

31  منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق. 

32 انظر: أبو زينة، أحمد، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، هامش رقم )4(، ص2.

33 منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.
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وبالتالــي تكــون قــد أخطــأت فــي تأويــل وتفســير، ومــن ثــم تطبيــق أحــكام المادتيــن المذكورتيــن)3)).

فالحــالات الــواردة فــي المــادة )40( هــي عبــارة عــن مخالفــات تصــدر مــن العامــل، تبــرّر فصلــه مــن قبــل صاحــب العمــل، 
أمــا الأســباب الفنيــة والاقتصاديــة الــواردة فــي المــادة )41(، فأمــر مختلــف تمامــاً، ولا يــد للعامــل فيهمــا، والخلــط بيــن هاتيــن 

المادتيــن يــؤدي إلــى تطبيقهمــا بشــكل غيــر ســليم.

غيــر أننــا نأخــذ علــى هــذا الحكــم أنــه اعتبــر أن تلفُّــظ العامــل بألفــاظ بذيئــة، طالــت القائميــن علــى العمــل، )خــال تلفظّــه علــى 
أحــد العامليــن فــي الشــركة بتلــك الألفــاظ(، والــذي حصــل بســببه علــى إنــذار مــن الشــركة، لا يعتبــر، وفقــاً لمــا جــاء فــي هــذا 

الحكــم، مبــرراً لفصلــه ســنداً لأحــكام المادتيــن )40، و41()3)).

ونــرى أن هــذا الأمــر مخالــف لصريــح نــص المــادة )9/40(، ذلــك أن مــن الحــالات التــي يحــق فيهــا لصاحــب العمــل إنهــاء 
عقــد العمــل مــن طــرف واحــد: »اعتــداؤه –أي العامــل- بالضــرب أو التحقيــر علــى صاحــب العمــل، أو علــى مــن يمثلــه، 
أو علــى رئيســه المباشــر«، فهــذا النــص لا يشــمل حالــة اعتــداء العامــل علــى زملائــه العامليــن بالضــرب أو التحقيــر، فهــو 
مقصــور علــى الأشــخاص المذكوريــن فيــه، وهــم صاحــب العمــل أو مــن يمثلــه أو الرئيــس المباشــر للعامــل، وهــو مــا يتوافــر 

-علــى أيــة حــال- فــي حالــة العامــل المدعــي فــي هــذا الطعــن، لأن ألفاظــه البذيئــة طالــت القائميــن علــى العمــل)3)).

ــى  ــر كســبب لفصــل العامــل، عل ــداء بالضــرب أو التحقي ــة الاعت ــد أن المشــرع قصــد حصــر حال ــا نعتق ــى العمــوم فإنن وعل
الأشــخاص المذكوريــن فــي النــص، وعــدم توســيعها لتشــمل زمــاءه العامليــن، وأن الأمــر لا يشــكل ثغــرة فــي التشــريع، 
ونحــن نؤيــد هــذا المســلك مــن المشــرع، وذلــك للحــد أو التضييــق مــن الحــالات التــي يجــوز فيهــا لصاحــب العمــل فصــل 
العامــل مــن طــرف واحــد، خاصــة أن صاحــب العمــل بإمكانــه معاقبــة العامــل المعتــدي علــى زملائــه، مــن خــال لائحــة 
الجــزاءات التــي يمكنــه وضعهــا وتطبيقهــا علــى العمــال، فــي حالــة ارتــكاب أي منهــم مخالفــة غيــر منصــوص عليهــا فــي 
القانــون، بمــا فــي ذلــك اســتخدام عقوبــة الفصــل مــن العمــل، مــع مراعــاة التــدرج فــي العقوبــة، علــى النحــو الــذي ســنتناوله 

فــي المبحــث الثالــث مــن هــذا البحــث.

ــد  ــواردة فــي قانــون العمــل الفلســطيني، ق ــق بكــون أســباب الإنهــاء مــن قبــل صاحــب العمــل، وال وبالعــودة للســؤال المتعل
وردت علــى ســبيل المثــال أو علــى ســبيل الحصــر، وفيمــا يتعلــق بالتضــارب الــوارد بهــذا الشــأن فــي أحــكام محكمــة النقــض 
الفلســطينية، فإننــا فــي معــرض الإجابــة علــى هــذا الســؤال، والتعليــق علــى ذلــك التناقــض، نقــول إننــا نختلــف مــع مــا جــاء 
فــي الحكــم الأول، الصــادر فــي الطعنيــن رقــم )2015/401( ورقــم )2015/474(، ونتفــق مــع مــا جــاء فــي الحكــم الثانــي، 
ــون  ــي قان ــل ف ــة« للفص ــباب »الموجب ــرى أن الأس ــم )2013/627(، ون ــم )2013/617(، ورق ــن رق ــي الطعني ــادر ف الص
العمــل، وردت علــى ســبيل الحصــر، وليــس علــى ســبيل المثــال)3))، فالقــول بأنهــا وردت علــى ســبيل المثــال، فيــه خطــورة 

علــى أمــن العامــل واســتقراره الوظيفــي، وتوســيع لبــاب الفصــل مــن قبــل صاحــب العمــل دون ســند مــن القانــون)3)).

لــذا، فإننــا وبعــد اســتعراض حــالات الفصــل المبــرر والمشــروع قانونــاً، التــي نــص عليهــا قانــون العمــل الفلســطيني، نختلــف 
أيضــاً مــع مــن يــرى أن قانــون العمــل الفلســطيني خــا » مــن معيــار ضيــق للإنهــاء«، وأنــه »لــم يحــدد نطاقــاً للأســباب التــي 

34  انظر: أبوزينة، أحمد، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، ص3.

35  انظر: أبوزينة، أحمد، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، ص3.

36  بعكس ذلك – وبما يؤيد رأينا- وجدت محكمة النقض، في حكمها الصادر بتاريخ 6/4/2015، في الطعن المدني رقم )695/2012(، أنه قد 
ثبت حصول المدعي )العامل( على عدة إنذارات بسبب مخالفته التعليمات، بما في ذلك اعتداؤه لفظياً على المسؤولين في الإدارة، مما يجعل 
سبب الطعن المقدم بهذا الشأن من الشركة )المدعى عليها( ضد الحكم للعامل المدعي بتعويض الفصل التعسفي، وارداً على الحكم المطعون 

فيه. منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق. 

37  انظر عكس هذا الرأي، في القانون الأردني: العتوم، منصور، مرجع سابق، ص161.

38  انظر: أحمد أبوزينة، موقع )المقتفي(، مرجع سابق، ص3.
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تعُــد موجبــة للإنهــاء«، وأنــه تــرك تحديــد هــذه الأســباب لتقديــر القاضــي، ممــا قــد يوســع ذلــك النطــاق)3)). بــل نــرى – مــرة 
أخــرى- أن حــالات فصــل العامــل مــن طــرف صاحــب العمــل، محــددة علــى ســبيل الحصــر فــي قانــون العمــل الفلســطيني، 
علــى النحــو المتقــدم تفصيلــه. وأن الفصــل إذا بنُــي علــى أي حالــة لــم تتضمنهــا نصــوص المــواد )40، 41، 38، 2/103(، 
ً)4)). ومــع ذلــك فإننــا نجــد أنــه كان يجــدر بالمشــرع أن يشــير إلــى هــذه المــواد الأربعــة، فــي نــص المــادة  يكــون فصــاً تعســفيا
)3/46( التــي تنــص علــى اعتبــار إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة تعســفياً، دون وجــود أســباب موجبــة لذلــك، بحيــث 
ــي المــواد الأربعــة المذكــورة فقــط،  ــك الفصــل، هــي مــا وردت ف ــررة( لذل ــة )أو المب يكــون واضحــاً، أن الأســباب الموجب

وذلــك درءاً لأي جــدل فــي هــذا الشــأن)4)).

ومســألة اعتبــار الإنهــاء تعســفياً، بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن تعويــض، إن لــم توجــد أســباب تبــرر هــذا الإنهــاء، هــي مــن 
النظــام العــام، فــا يجــوز الاتفــاق علــى خلافهــا)4))، ولا يجــوز تنــازل العامــل عــن حقــه فــي تعويــض الفصــل التعســفي أو 

جــزء منــه، إذا حصــل ذلــك التنــازل مســبقاً، أي وقــت إبــرام العقــد، أو خــال تنفيــذه)4)).

وأخيــراً تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا التناقــض فــي موضــوع الفصــل التعســفي، فــي الأحــكام الصــادرة عــن محكمــة النقــض 
الفلســطينية، فــي هــذا الشــأن، يتطلّــب عقــد الهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا، وفــق مــا نصــت عليــه المــادة )25( مــن قانــون 
تشــكيل المحاكــم النظاميــة الفلســطيني رقــم )5( لســنة )4))2001، والمعدلّــة بموجــب القــرار بقانــون رقم )15( لســنة )4))2014، 
فقــد جــاء فــي هــذه المــادة، أنــه: »تنعقــد هيئــة المحكمــة العليــا، برئاســة رئيســها، أو القاضــي الأقــدم فــي الهيئــة، وحضــور 
ــاءً علــى طلــب رئيســها، أو إحــدى دوائرهــا، فــي الحــالات التاليــة: 1- ... أو لرفــع تناقــض بيــن  عشــرة مــن أعضائهــا، بن
ــي  ــادئ الت ــه، بشــأن المب ــدمّ بيان ــا، لوجــود التناقــض المتق ــى الأحــكام المشــار إليه ــق عل ــا ينطب ــادئ ســابقة«)4)). وهــو م مب
أنشــأتها هــذه الأحــكام، فــي موضــوع الفصــل التعســفي وأســبابه فــي قانــون العمــل الفلســطيني، ومــا إذا كانــت هــذه الأســباب 

قــد حُــددّت علــى ســبيل الحصــر فــي هــذا القانــون أم لا)4)).
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إذا توصّلنــا فــي المبحــث الســابق إلــى أن الحــالات الــواردة فــي المــواد الأربعــة المذكــورة )40، 41، 38، 2/103(، وردت 
علــى ســبيل الحصــر فــي قانــون العمــل الفلســطيني، فهــل يعنــي هــذا أنــه يســتحيل علــى صاحــب العمــل أن يفصــل العامــل 
لأي ســبب آخــر لــم يــرد فــي تلــك النصــوص، وتحديــداً إذا ارتكــب العامــل مخالفــة لــم تــرد فــي الحــالات التســعة، المنصــوص 

عليهــا فــي المــادة )40(؟

قبل أن نجيب، وحتى نوضح مقصدنا، نذكر بعض الأمثلة: 

ذكرنــا أن مــن المخالفــات التســعة الــواردة فــي المــادة )40(، المخالفــة المتعلقــة بإفشــاء العامــل للأســرار الخاصــة بالعمــل، 
التــي مــن شــأنها أن تســبب الضــرر الجســيم، فهــل هــذا يعنــي أن العامــل يســتطيع إفشــاء الأســرار، التــي مــن شــأنها أن تســبب 

الضــرر اليســير؟ وأن صاحــب العمــل لا يســتطيع معاقبتــه بالفصــل، أو مــا هــو دون الفصــل مــن عقوبــات؟

أيضــاً، مــن المخالفــات الــواردة فــي هــذه المــادة، اعتــداء العامــل بالضــرب أو التحقيــر علــى صاحــب العمــل، أو علــى مــن 
يمثلــه، أو علــى رئيســه المباشــر. فهــل هــذا يعنــي أنــه يجــوز للعامــل الاعتــداء –بالضــرب أو التحقير-علــى أي شــخص مــن 

غيــر المذكوريــن، كمــا لــو اعتــدى علــى زملائــه العامليــن معــه، أو علــى زبائــن صاحــب العمــل؟ 

أيضــاً لــو كان العامــل يحضــر إلــى عملــه متأخــراً، ويغــادره مبكــراً، أو يخــرج خــال ســاعات العمــل دون إذن مــن صاحــب 
العمــل، فمــاذا بإمــكان صاحــب العمــل أن يصنــع مــع هــذا العامــل؟ ومــاذا لــو كان العامــل يخالــف تعليمــات الســامة والصحــة 

المهنيــة، بمــا يشــكل خطــراً علــى صحــة وســامة هــذا العامــل، وغيــره مــن العمــال؟

إن هــذه التصرفــات )المخالفــات( التــي قــد يقــوم بهــا العامــل، ممــا لا تغطيهــا الحــالات الــواردة فــي المــادة )40(، هــي ممــا لا 
يقبلــه صاحــب العمــل، وممــا يلحــق الضــرر بــه وبمصلحتــه، وممــا يمــس بالثقــة بينــه وبيــن العامــل، وممــا يخلــق الاضطــراب 
فــي المنشــأة، الأمــر الــذي يترتــب عليــه ســؤال بدهــي، هــو: كيــف يمكــن لصاحــب العمــل أن يتعامــل مــع مثــل هــذه الحــالات؟ 
وهــل يمتنــع عليــه فصــل العامــل، بالرغــم ممــا قــام بــه، لمجــرد عــدم توافــر شــروط الفصــل وفقــاً المــادة )40( –أو أي نــص 

آخــر فــي القانــون- فــي التصــرف أو الســلوك الخاطــئ الــذي قــام بــه هــذا العامــل)4))؟

فــي معــرض الإجابــة علــى هــذه التســاؤلات، هنــاك مــن يــرى، مثــاً، أنــه يمكــن لصاحــب العمــل فــي حالــة إفشــاء العامــل 
ــده، بعــد  لأســرار مــن شــأنها أن تســبب الضــرر اليســير لصاحــب العمــل أن يقــوم هــذا الأخيــر بفصــل العامــل وإنهــاء عق

توجيــه الإشــعار للعامــل)4)). 

ونحــن نختلــف مــع هــذا الــرأي، ونــرى أن الحــل الوحيــد أمــام صاحــب العمــل كــي يشــمل بعقوبــة الفصــل، حــالات )مخالفات( 
أخــرى لــم تنــص عليهــا المــادة )40( بشــكل مباشــر، يكمــن فــي المــادة )40( ذاتهــا، وتحديــداً فــي الحالــة الثالثــة مــن الحــالات 
)المخالفــات( الــواردة فيهــا، أي حالــة تكــرار العامــل »مخالفــة النظــام الداخلــي للمنشــأة، المصــادق عليــه مــن وزارة العمــل، 
أو التعليمــات المكتوبــة الخاصــة بســامة العمــل وصحــة العمــال، رغــم إنــذاره بهــا حســب الأصــول«، فهــذا يعنــي أن صاحب 
العمــل يمكنــه الاســتناد إلــى هــذه الحالــة، ويقــوم بوضــع نظــام داخلــي للمنشــأة أو تعليمــات خاصــة بالســامة والصحــة المهنيــة 
فــي المنشــأة، يرفقهمــا بلائحــة جــزاءات، وفقــاً لمــا ورد فــي قــرار مجلــس الــوزراء بلائحــة القواعــد المنظمــة للجــزاءات، 

رقــم )121( لســنة )5))2005.

48  في هذا السياق قضت محكمة النقض الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، في حكمها الصادر بتاريخ 11/1/2015، في الطعن المدني رقم 
)348/2014(، بأن اعتداء العامل على زميله لا يخول صاحب العمل بفصله، لأن نص المادة )40/9( قصر الاعتداء الذي يبرر فصل 

العامل، على صاحب العمل، أو من يمثله، أو على الرئيس المباشر للعامل، وأن النص جاء صريحاً ومحدداً، وأنه لا اجتهاد في مورد النص، 
وأن المشرع الفلسطيني لو أراد أن ينسحب الأمر على زملائه العمال، لأفصح عن إرادته في هذا الشأن. منشور في موقع )المقتفي(، مرجع 

سابق.

49  نصرة، أحمد، مرجع سابق، ص198.

50  منشور في الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية الفلسطينية(، العدد )63(، الصادر بتاريخ 27/4/2006، ص620.  
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وقــد جــاء فــي المــادة )84( مــن قانــون العمــل الفلســطيني أنــه: »1- لا يجــوز لصاحــب العمــل اتخــاذ أي إجــراء تأديبــي، أو 
فــرض غرامــة علــى العامــل، إلا عــن مخالفــة منصــوص عليهــا فــي لائحــة الجــزاءات المصدقــة مــن قبــل الــوزارة ...«.

ووفقــاً للمــادة )1( مــن القــرار بلائحــة القواعــد المنظمــة للجــزاءات، فإنــه لا يجــوز توقيــع أيــة عقوبــة علــى العامــل )بمــا فــي 
ذلــك عقوبــة الفصــل(، إلا وفــق لائحــة جــزاءات مصدقــة مــن قبــل وزارة العمــل. ووفقــاً للمــادة )4( مــن ذات القــرار: »لا 

تســري الأحــكام الــواردة فــي لائحــة الجــزاءات هــذه، إلا مــن تاريــخ علــم العمــال بهــا«. 

وقــد أورد هــذا القــرار فــي نهايتــه نموذجــاً للائحــة الجــزاءات، بحيــث يجــب علــى صاحــب العمــل أن يسترشــد بهــا، عنــد 
إعــداد لائحــة الجــزاءات الخاصــة بمنشــأته)5)). ويلاحــظ أن هــذا النمــوذج قــد أورد عقوبــة الفصــل، ضمــن العقوبــات التــي 
يمكــن أن يوقعهــا صاحــب العمــل، كعقوبــة قصــوى، وحــل أخيــر أمامــه، بعــد أن يكــون قــد تــدرّج فــي العقوبــات مــع العامــل 
ــة  ــا المتعلق ــاظ بالمزاي ــف الاحتف ــة، ووق ــة المالي ــروراً بالغرام ــوب، م ــذار المكت ــه الشــفهي والإن ــن التنبي ــدءاً م ــف، ب المخال

بالأجــور، وانتهــاءً بالفصــل. 

ووفقــاً لهــذا النمــوذج فــإن مــن المخالفــات التــي قــد تنتهــي بعقوبــة الفصــل، المخالفــات المتعلقــة بمواعيــد العمــل )كالتأخــر 
عــن العمــل(، والمخالفــات المتعلقــة بنظــام العمــل )كالإهمــال فــي العمــل بدرجاتــه المختلفــة، مــن البســيط وحتــى الجســيم(، 
والمخالفــات المتعلقــة بســلوك العامــل )كإفشــاء الأســرار، وافتعــال المشــاجرات، أو المشــاركة فيهــا(، وعــدم اتبــاع تعليمــات 
ــر المخصصــة، أو عــدم اســتخدام وســائل  ــن فــي الأماكــن المحظــورة أو غي ــة )كالتدخي ــة المكتوب الســامة والصحــة المهني

الوقايــة الشــخصية(.

ففــي لائحــة الجــزاءات هــذه يســتطيع صاحــب العمــل أن يضــع كافــة الأفعــال والتصرفــات، التــي تكــون مرفوضــة مــن طرفه، 
ومعرقلــة لســير العمــل فــي منشــأته، وبحيــث تكــون عقوبتهــا -مــع مراعــاة التدرج-الفصــل مــن العمــل.

إننــا نــرى أن هــذا الأمــر- أي وضــع صاحــب العمــل لنظــام داخلــي - مرفــق بلائحــة جــزاءات، يصُــادِق عليــه فــي وزارة 
العمــل، ويعلنــه للعمــال، بحيــث يتضمــن – كمــا ذكرنــا- كافــة الأفعــال والتصرفــات التــي يرفضهــا صاحــب العمــل، يــوازن –
برأينــا- بيــن مصلحــة هــذا الأخيــر ومصلحــة العمــال، فمــن جهــة لا يكــون فصــل العمــال وهــو أخطــر عقوبــة قــد يتعــرض لهــا 
العامــل، بمــا يترتــب عليهــا مــن تبعــات اقتصاديــة واجتماعيــة- متــروكاً لتقديــر وأهــواء صاحــب العمــل، ومــن جهــة أخــرى 
يكــون مطلوبــاً مــن العامــل احتــرام مــا تفرضــه عليــه أحــكام كل مــن قانــون العمــل، وعقــد العمــل الــذي يربطــه مــع صاحــب 

العمــل، والنظــام الداخلــي للمنشــأة، بحيــث إذا خالــف أيـّـاً منهــا يكــون فصلــه مبــرراً ومشــروعاً، وليــس تعســفياً.

وعلــى صلــة بمــا ســبق، يبــرز تســاؤل آخــر، هــو: مــاذا لــو وضــع صاحــب العمــل فــي النظــام الداخلــي للمنشــأة أســباباً لإنهــاء 
عقــد العمــل، لا يمكــن أن تــرد فــي لائحــة الجــزاءات، لأنهــا ليســت لهــا علاقــة بأيــة مخالفــة ارتكبهــا العامــل، أو أنهــا ليســت 

مألوفــة – بشــكل عــام- كأســباب لإنهــاء عقــود العمــل؟

ونضــرب مثــالاً علــى ذلــك بمســألة وصــول العامــل إلــى ســن معينــة، كســتين أو ســبعين عامــاً. فقانــون العمــل الفلســطيني 
لــم يحــدد ســناً لإنهــاء العقــود، ومــع ذلــك فــإن بعــض المنشــآت تنُهــي العمــل فيهــا، بوصــول العامــل إلــى ســن معينــة، مثــل 
الجامعــات الفلســطينية )غيــر الحكوميــة(، التــي تحيــل أعضــاء الهيئــات التدريســية )الأكاديميــة( فيهــا »للتقاعــد«، بوصولهــم 
ســن )65 أو 70( عامــاً، وفقــاً لمــا هــو متعــارف عليــه فــي تلــك الجامعــات، ولمــا هــو منصــوص عليــه فــي الأنظمــة الداخليــة 

لهــا.

وقــد اعتبــرت محكمــة النقــض الفلســطينية، المنعقــدة فــي رام الله، فــي حكمهــا الصــادر بتاريــخ 2015/4/20، فــي الطعــن رقــم 

51  وقد جاء في المادة )2/1( من هذا القرار، أنها: »لغايات المصادقة على لائحة الجزاءات، يسُترشد بالنموذج المرفق باللائحة«.
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)2012/833()5))، أن بلــوغ العامــل ســن الســتين عامــاً، ليــس مبــرراً أو موجبــاً لإنهــاء عقــد العمــل.

وهــو مــا تكــرر فــي الحكم الصــادر في الطعنيــن رقــم )2016/630(، ورقــم )2016/693(، الصــادر بتاريــخ 2/6/)5))2019، 
والــذي جــاء فيــه: »وعــن ســبب الطعــن الأول، ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه، إذ قضــى بإلغــاء الحكــم المســتأنف، وثبــوت 
حــق المدعــي بالمطالبــة ببــدل تعويــض عــن فصــل تعســفي، فقــد حملــه علــى أن بلــوغ العامــل ســن الســتين، لا يصلــح مبــرراً 
لإنهــاء خدماتــه، وأن أي اتفــاق يخالــف ذلــك يقــع باطــاً، لمخالفتــه أحــكام قانــون العمــل، لا ســيما وأن مــا نــص عليــه القانــون 

يمثــل الحــد الأدنــى لحقــوق العمــال، التــي لا يجــوز التنــازل عنهــا...«. 

ومــع أننــا نتفــق بشــكل عــام مــع هــذا الحكــم، خاصــة فــي ظــل عــدم وجــود قانــون للضمــان الاجتماعــي فــي فلســطين)5))، 
ــا نــرى أن وضــع صاحــب العمــل لنظــام داخلــي، يتضمــن إنهــاء عمــل العامــل فــي ســن الســتين عامــاً، ومصادقتــه  إلا أنن
عليــه فــي وزارة العمــل)5))، وإعلانــه للعمــال، وقبــل ذلــك اشــتراطه هــذا الإنهــاء فــي عقــد العمــل)5))، يعنــي جــواز الإنهــاء 
عنــد وصــول العامــل إلــى هــذه الســن. فبعــض الأعمــال ربمــا لا يتناســب معهــا بقــاء مــن هــم فــوق ســن الســتين عامــاً فيهــا، 

كالتعليــم، والأعمــال الخطــرة، والأعمــال البدنيــة بشــكل عــام.

يؤيــد ذلــك مــا جــاء فــي حكــم محكمــة النقــض الفلســطينية، فــي الطعنيــن رقــم )2018/656(، ورقــم )2018/806(، الصــادر 
بتاريــخ 7/1/)5))2019، ففــي هذيــن الطعنيــن اعتبــرت المحكمــة أن النظــام الداخلــي الــذي تتمســك الجهــة صاحبــة العمــل بمــا 
ينــص عليــه مــن إنهــاء خدمــات العامــل بوصولــه ســن الخامســة والخمســين عامــاً، وتتمســك كذلــك بــأن ذات الشــرط ورد فــي 
العقــد المبــرم بيــن العامــل والجهــة صاحبــة العمــل، كان قــد تــم إلغــاؤه –أي النظــام الداخلــي- بموجــب نظــام جديــد، جــرت 

المصادقــة عليــه مــن قبــل وزارة العمــل، فــي ســنة 2013.

وهــذا يعنــي، بمفهــوم المخالفــة، أنــه لــو لــم يتــم إلغــاء النظــام الداخلــي الســابق، الــذي ينــص علــى إنهــاء خدمــات العامــل، 
بوصولــه ســن الخامســة والخمســين، لــكان قــرار الجهــة صاحبــة العمــل بإنهــاء عمــل العامــل تطبيقــاً لهــذا البنــد فــي ذلــك 

ــي قــراراً مشــروعاً. النظــام الداخل

ــة  يعــزز ذلــك مــا ورد فــي حكــم آخــر ذي علاقــة صــادر عــن محكمــة النقــض الفلســطينية)5))، مــن أنــه: »لمــا كانــت الحال
محــل البحــث، ألا وهــي إنهــاء خدمــات العامــل لبلوغــه ســن الســتين، ليســت مــن قبيــل الحــالات التــي اعتبــر المشــرع، إنهــاء 
ــي نطــاق مــا تســتخلصه  ــة هــذه تدخــل ف ــررة، فإنهــا والحال ــي اعتبرهــا مب ــك الت ــررة، أو تل ــر مب خدمــات العامــل فيهــا غي

المحكمــة، فــي ضــوء مــا يقُــدم لهــا مــن بينــات، ومــا تســتخلصه ممــا هــو مطــروح أمامهــا، مــن أســباب ووقائــع«.

وهــذا يعنــي أن مبــدأ إنهــاء عمــل العامــل فــي ســن معينــة كالســتين أو الســبعين، ليــس مرفوضــاً أو غيــر مقبــول، إن وجــدت 
هنــاك أســباب وجيهــة وموضوعيــة ومنطقيــة، تبــرر هــذا الإنهــاء. 

52  منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.

53  منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.

54  والذي يوفر تأمينات الشيخوخة للعامل المتقاعد، وتحديداً راتباً تقاعدياً حتى وفاته. 

55  تجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الفلسطينية، لا تقبل عادةً وجود بند في النظام الداخلي، ينص على مسألة إنهاء عمل العامل في سن الستين 
عاماً، غير أنها في بعض الحالات، كما هو الحال بالنسبة للجامعات، تصادق على النظام الداخلي، بالرغم من وجود مثل هذا البند، لكن مع 

إدراج تحفظ عليه، وهذا التحفظ يعني الاعتراض، وعدم قبول هذا البند، وأن العامل الذي تنُهى خدماته سنداً إليه، يكون من حقه مقاضاة 
صاحب العمل، ومطالبته بتعويض الفصل التعسفي. 

56  ونشير إلى أنه حتى في حالة اشتراط ذلك في العقد، تبقى مسألة جدلية، لأنه يمكن القول إن مثل هذا البند في العقد، لا يسري في حق العامل، 
طالما أن قانون العمل لا ينص على الإحالة للتقاعد، إو إنهاء خدمات العامل في سن الستين عاماً، وأن العامل تطُبق عليه الأحكام الأفضل 

لمصلحته، سواء وردت في القانون أو في العقد، تطبيقاً لنص المادة )6( من قانون العمل الفلسطيني.

https://maqam.najah.edu :57  منشور في موقع: موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية )مقام(، جامعة النجاح الوطنية

58  الحكم الصادر بتاريخ 18/6/2012، في الطعن رقم )336/2012(. منشور في موقع )المقتفي(، مرجع سابق.
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الخاتمة

تناولنــا فــي هــذا البحــث موضــوع إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، بــالإرادة المنفــردة لصاحــب العمــل وفقــاً لأحــكام 
ــم )7( لســنة 2000. قانــون العمــل الفلســطيني رق

وهــذا الإنهــاء يشــكل خروجــاً علــى القواعــد العامــة فــي العقــود، التــي لا تجيــز إنهــاء العقــد بــالإرادة المنفــردة لأحــد أطرافــه، 
غيــر أن خصوصيــة عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة، كعقــد مســتمر دون ســقف زمنــي، حــدا بالمشــرع إلــى إجــازة إنهائــه مــن 
قبــل صاحــب العمــل، لكنــه –مــع ذلــك- لــم يتــرك الأمــر لمطلــق إرادة صاحــب العمــل، بــل أوجــب توفــر ســبب أو أكثــر، 

لقيامــه بفصــل العامــل وإنهــاء عقــده، كــي يعتبــر الفصــل مشــروعاً، وبعكــس ذلــك ســيعتبر ذلــك الفصــل تعســفياً.

وقد خلصنا من البحث إلى النتائج التالية:

ــا  ــوز معه ــالات يج ــى ح ــه، عل ــن )40(، و)41( من ــي المادتي ــر، ف ــكل مباش ــطيني بش ــل الفلس ــون العم ــص قان ن 	-1 	
المادتيــن.  الــواردة فــي هاتيــن  العامــل، إذا توفــر أحــد الأســباب  لصاحــب العمــل فصــل 

تتعلــق الأســباب الــواردة فــي المــادة )40(، بالمخالفــات التــي قــد تصــدر عــن العمــال، أمــا المــادة )41(، فتجيــز  	-2 	
فصــل العامــل لأســباب فنيــة أو اقتصاديــة.

3-	 هنــاك حالتــان أخريــان تجيــزان لصاحــب العمــل فصــل العامــل، إحداهمــا وردت فــي المــادة )38( مــن القانــون،  	
ويجــوز فيهــا لصاحــب العمــل الــذي أغُلقــت منشــأته، أو أوُقــف نشــاطها مؤقتــاً، فصــل العمــال بعــد مضــي شــهرين 
علــى هــذا الإغــاق أو الإيقــاف. أمــا الحالــة الأخــرى، فــوردت فــي المــادة )2/103(، وتتعلــق بالمــرأة الحاصلــة 
علــى إجــازة ولادة مدفوعــة الأجــر، إذ يجــوز إنهــاء عقدهــا، إذا ثبــت لصاحــب العمــل قيامهــا بعمــل آخــر خــال 

تلــك الإجــازة.

لــم ينــص قانــون العمــل الفلســطيني صراحــةً علــى مــا إذا كانــت الأســباب الــواردة فــي المــواد الأربعــة المذكــورة،  	-4 	
جــاءت علــى ســبيل المثــال أو علــى ســبيل الحصــر. وقــد تضاربــت أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية، فــي هــذا 
الشــأن، فمنهــا مــن اعتبــر تلــك الأســباب واردة علــى ســبيل الحصــر، فيمــا اعتبــرت أحــكام أخــرى أنهــا واردة علــى 

ســبيل المثــال.

يتطلــب هــذا التضــارب فــي أحــكام محكمــة النقــض الفلســطينية، عقــد اجتمــاع للهيئــة العامــة للمحكمــة العليــا، مــن  	-5 	
ــال. ــذا المج ــي ه ــادئ ف ــكام والمب ــد الأح ــاوزه، وتوحي ــه وتج ــل رفع أج

ــل،  ــي وزارة العم ــا ف ــزاءات، يصــادق عليهم ــة ج ــه بلائح ــي، وإرفاق ــام داخل ــل وضــع نظ ــب العم ــن لصاح يمك 	-6 	
بحيــث تتضمــن لائحــة الجــزاءات عقوبــات علــى أفعــال لــم يشــر إليهــا القانــون، ومــن تلــك العقوبــات –مــع مراعــاة 

ــل. ــن العم ــة الفصــل م ــدرج- عقوب الت

بناءً على كل ما تقدم، نخلص إلى التوصيات التالية، فيما يتعلق بقانون العمل الفلسطيني:

ــواردة  ــات ال ــي فصــل العامــل، إذا ارتكــب إحــدى المخالف ــه ف ــدة لصاحــب العمــل، كــي يمــارس حق ــد م 1- ضــرورة تحدي
فــي المــادة )40(، تبــدأ مــن تاريــخ تحقــق صاحــب العمــل وتثبتــه مــن وقــوع المخالفــة، وبحيــث لا يجــوز لــه فصــل العامــل 

بانقضــاء هــذه المــدة.

2- تعديــل المــادة )3/46( مــن القانــون، لتصبــح علــى النحــو التالــي: »يعتبــر تعســفياً إنهــاء عقــد العمــل مــن قبــل صاحــب 
رة لذلــك«، وذلــك بــدلاً مــن »وجــود أســباب موجبــة لذلــك«.  العمــل، دون وجــود أســباب مبــرِّ
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رة لإنهــاء عقــد العامــل بعقــد عمــل غيــر محــدد  3- إضافــة فقــرة رابعــة إلــى المــادة )46( مــن القانــون، تحــدد الأســباب المبــرِّ
المــدة، بمــا ورد فــي المــواد )38(، )40(، )41(، )2/103( مــن القانــون فقــط. وكذلــك تطبيــق الفصــل كعقوبــة علــى العامــل، 

فــي حالــة مخالفتــه النظــام الداخلــي للمنشــأة، المصــادق عليــه مــن وزارة العمــل.

4- أن يوضــح القانــون مــا إذا كان فصــل المــرأة -الحاصلــة علــى إجــازة ولادة مدفوعــة الأجــر إذا قامــت بعمــل آخــر خلالهــا 
- يتطلــب إرســال صاحــب العمــل إشــعاراً لهــا بذلــك أو لا.

ــر محكمــة  ــن الأحــكام الصــادرة عــن دوائ ــع التناقــض بي ــا الفلســطينية مــن أجــل رف ــة العامــة للمحكمــة العلي ــد الهيئ 5- عق
النقــض، فيمــا يتعلــق بكــون أســباب فصــل العامــل مــن العمــل الــواردة فــي القانــون جــاءت علــى ســبيل المثــال، أم علــى ســبيل 

الحصــر، وتوحيــد تلــك الأحــكام.

قائمة المصادر والمراجع:

1- المصادر:

الوقائع الفلسطينية )الجريدة الرسمية الفلسطينية(، الأعداد: )38(، )39(، )63(، )108(.

	2- المراجع:

-أبوزينــة، أحمــد )2020(. تعليــق علــى أحــكام قضائيــة، موقــع منظومــة القضــاء والتشــريع فــي فلســطين )المقتفــي(، إصــدار 
معهــد الحقــوق- جامعــة بيرزيــت، فلســطين، علــى الرابــط التالــي:

http://muqtafi.birzeit.edu/courtjudgments/ViewCJCard.aspx?CJID=98899

-رحمــة، محمــود علــي )2018(. الســلطة التقديريــة والشــروط التعســفية لصاحــب العمــل فــي إنهــاء وتعديــل عقــد العمــل- 
دراســة مقارنــة، ط1، الجيــزة- مصــر: مركــز الدراســات العربيــة للنشــر والتوزيــع.

ــةً  ــة المتحــدة مقارن ــارات العربي ــة الإم ــون دول ــاً لقان ــد العمــل، طبق ــاء التعســفي لعق ــح )2010(. الإنه ــد، ناصــر صال -الرن
ــي. ــة شــرطة دب ــارات: أكاديمي بالشــريعة الإســامية، الإم

ــي،  ــل الأردن ــون العم ــي قان ــم بالفصــل التعســفي ف ــة الناتجــة عــن الحك ــار القانوني ــد )2016(. الآث ــد أحم ــوري، مهن -صان
المجلــة المصريــة للدراســات القانونيــة والاقتصاديــة، )7(، ص272-250.

ــاء للبحــوث والدراســات،  ــة البلق ــي، مجل ــون العمــل الأردن ــي قان ــم )2002(. الفصــل التعســفي ف ــوم، منصــور إبراهي -العت
ــة، 9 )1(، ص187-157. ــان الأهلي ــة عم جامع

ــد العمــل غيــر  ــاره فــي عق ــات الفصــل التعســفي وآث ــد )2011(. إثب ــم ولي ــم، والهبيشــان، وإبراهي -العتــوم، منصــور إبراهي
ــة، قســم القانــون، البحريــن، 3 )2(. ــة الجامعــة الخليجي ــة، مجل ــة مقارن ــة نقدي محــدد المــدة، دراســة تحليلي

-الفجــال، عــادل عبــد الحميــد )2009(. الإنهــاء غيــر المشــروع لعقــد العمــل )دراســة مقارنــة(، وفقــاً لأحــكام قانــون العمــل 
الجديــد رقــم )12( لســنة 2003، الإســكندرية: منشــأة المعــارف.

-مزيــد، النــوري )2008(. النظــام القانونــي للطــرد لأســباب اقتصاديــة، مجلــة القضاء والتشــريع، مركــز الدراســات القضائية 
والقانونيــة، تونس، )3(.
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-مزيــد، النــوري )2008(. دور القاضــي فــي مجــال النزاعــات المترتبــة عــن الطــرد لأســباب اقتصاديــة، مجلــة دراســات 
ــوق- جامعــة صفاقــس، )15(، ص38-21. ــة الحق ــة، كلي قانوني
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